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  :الملخص

الإتفّـاق تلعب الإرادة دورًا هامّـا فـي حـل تنـازع  الإختصـاص القضـائي الـدولي، بحیـث یمكـن للخصـوم 

وقــد . علــى قبــول ولایــة قضــاء دولــة مــا حتــى ولــو لــم تكــن محاكمهــا مختصّــة أصــلا فــي الكثیــر مــن المنازعــات

أخذت  غالبیة التشریعات المقارنة بهـذا الإختصـاص، ولكـن قیّدتـه  بضـرورة تـوافر شـروط معینـة، ونـص علیـه 

  .اریةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد 46المشرع الجزائري في المادة 

 :الكلمات المفتاحیة

  .الرابطة الجدیة -النزاع الدولي -ضابط الإرادة -القانون المقارن-الإختصاص القضائي الدولي

Abstract:  

         The volontary factor plays an active role in resolving conflict jurisdiction 

international, in effect pursuant to this agent, the international court will be address 

many disputes, the jurisdiction of volontary court determined by the volontaire of 

plaintiff and defendant. However, this competence is limited by certain conditions 

in legislation compary. Algerien legislation determined this jurisdiction of factor 

volontary at procedures civiles and administratives law (art.46). 
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The competence of international jurisdiction –comparative law- the volontary 
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 :مقدمة

المشتملة على عنصر أجنبي، یكون بناء على قواعد قانونیة  العلاقات المحاكم في إنّ إختصاص

الحدود  التي تباشر فیها الدول سلطتها  تهتم ببیان، 1تسمّى بقواعد تنازع الإختصاص القضائي الدولي

به ، وهي على الرغم ممّا توحي 2القضائیة، في مقابل الحدود التي تباشر فیها دول أخرى لهذه السلطة

وإنّما قواعد مادیة تحدّد بذاتها الإختصاص القضائي، حیث تعلن المحكمة التابعة  ،تسمیتها لیست قواعد تنازع

  .3لدولة معینة إختصاصها أم لا، تطبیقا لقواعد دولتها حصرًا 

وینعقد الإختصاص القضائي للدولة بناء على إعمال ضوابط عامة مجردة تستمد من العلاقة 

النزاع كضابط محل ابرام العقد أو تنفیذه، ضابط الموطن، ضابط موقع المال محل العقد ، القانونیة محل 

ویوصف الإختصاص هنا بأنه أصلیا، كما قد ینعقد الإختصاص لمحكمة جنسیة أحد أطراف الدعوى أو 

 .ريللمحكمة التي یختارها أطراف الدعوى، أحدهما أو كلاهما، وهنا نكون أمام اختصاص جوازي أو إختیا

في مجال الإختصاص  الإرادة دوراً هامّاویسلّم الفقه والقضاء في عصرنا الرّاهن ، بإعطاء 

القضائي الدولي في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، بحیث یمكن للخصوم الإتفّاق على قبول ولایة 

، وذلك تجسیدا 4ئدةقضاء دولة ما حتى ولو لم تكن محاكمها مختصّة أصلا بالنزاع ، وفق الضوابط السا

ة دولیة ، فقد ینعقد ملضابط الخضوع  الإرادي ، مما قد یترتب عنه انعقاد الإختصاص لأكثر من محك

مة أخرى بناء على الخضوع الإختصاص لمحكمة معینة بناء على اعمال ضابط الموطن مثلا، ولمحك

متى یثبت الإختصاص القضائي الدولي المبني على ضابط الخضوع : الذي یطرح لإشكالولكن ا.الإرادي

  الإرادي؟

ـــةوتتفـــرع عـــن الإشـــكالیة الرئیســـیة  الإختصـــاص  مـــا موقـــف التشـــریعات مـــن :التالیـــة التســـاؤلات الفرعی

  ؟، وهل یتطلب إعماله توافر شروط معینة ؟الخضوع الإرادي ضابط القضائي الدولي المبني على

، وذلـك مـن خـلال تحلیـل النصـوص القانونیـة و الآراء الفقهیـة المنهج التحلیليجابة على ذلك اتبعنا وللإ     

الوقـوف علـى ماكرّسـته بعـض التشـریعات فـي القـانون  مـن خـلال  المـنهج المقـارن والأحكام  القضائیة، وكـذا

                                                 
  . 05، ص2002هشام علي صادق،  تنازع الإختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، سنة 1
 . 250، ص2002سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، طبعة 2
 .  09ص  ،1968، الجزائر، سنة الجزء الثاني، القواعد المادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص3
القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي، دار الثقافة للنشر محمد ولید المصري، الوجیز في شرح 4

 . 312، ص2009، والتوزیع، بدون طبعة
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سنتعرض في المبحـث الأول  ولذلك.بهدف سد الثغرات الموجودة في التشریع الجزائري المقارن في هذا المجال

ضــابط الخضــوع الإرادي،  المبنــي علــى  مــن الإختصــاص القضــائي الــدولي الوضــعیة موقــف التشــریعات:إلــى

  .في الإختصاص القضائي الدوليالخضوع الإرادي  ضابط  شروط  إعمال: وفي المبحث الثاني إلى

 لي المبنــي علــى الإختصــاص القضــائي الــدو  مــن الوضــعیة موقــف التشــریعات :المبحــث الأول

   : ضابط الخضوع الإرادي

إختلفــت مواقــف التشــریعات الوضــعیة إتجــاه إعتــدادها بضــابط الخضــوع الإرادي فــي مجــال الإختصــاص 

بما فیه المشرع  موقف القانون المقارن من ضابط الخضوع الإراديوسنبین في هذا المبحث  القضائي الدولي،

ـــب الأول(فـــي  الجزائـــري ـــاني لتوضـــیح )المطل ـــب الث ـــه ،ونخصـــص المطل ـــد ب شـــكل الخضـــوع الإرادي الـــذي تعت

  .التشریعات المقارنة

الإختصـاص القضـائي الـدولي المبنـي علـى ضـابط  موقف القانون المقارن مـن: المطلب الأول

  :الخضوع الإرادي

الإختصــاص  الإرادي فــيوسنوضــح فــي هــذا المطلــب مــدى إعتــداد القــانون المقــارن بضــابط الخضــوع 

الفــــرع ( موقــــف المشـــرع الجزائـــري مـــن ضـــابط الخضـــوع الإرادي ،كمـــا ســـنبین)الفـــرع الأول( القضـــائي الـــدولي

  .)الثاني

فـي الإختصـاص القضـائي  مدى إعتداد القانون المقـارن بضـابط الخضـوع الإرادي:الفرع الأول

  الدولي

 ،الإختصاص القضائي المستند إلى الخضوع الإرادي، 5قد كرّست معظم التشریعات في القانون المقارن

 . وجعلته إختصاصا عامّا یسري على جمیع الدعاوى، سواءًا كانت عینیة أم شخصیة أم مختلطة

وقد إعترض البعض على أن یكون للإرادة دور في مجال الإختصاص القضائي الدولي، وقد بنوا 

ضاء في الدولة یعدّ بمثابة مظهر من مظاهر سیادتها، فإنّ أنّه لما كان الق أولهما ،: إعتراضهم على حجّتین

                                                 
من قانون المرافعات والتنفید المدني  59من قانون المرافعات، والمشرع الیمني في المادّة  32طبق هذا المبدأ المشرّع المصري في المادة  5

 ). مع استثناء دعاوى الطلاق( من قانون أصول المحاكمات المدنیة ، وأخذ به المشرع الفرنسي  27ني، والمشرع الأردني في المادة الیم
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 وثانیهما،منطق الأمور یأبى أن یكون للخصوم حریة تعدیل الإختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة، 

أنّه ینبغي على الإعتراف لإرادة الخصوم بدور في نطاق الإختصاص القضائي الدولي، الإعتراف لهم بتعدیل 

من ، وقد تأثرت بعض التشریعات بهذه الأفكار 6التشریعي التي تضعها كلّ دولة من الدول قواعد الإختصاص

ذلك التشریع الإسباني والأرجنتیني ، كما یضیّق المشرّع الإیطالي من نطاق المبدأ، فلا یجیزه إلاّ إذا كان 

  .7الإتفّاق بین أجانب أو بین أجنبي وإیطالي غیر متوطّن أو مقیم في إیطالیا

 مرافعات مصري 32، إذ نصّت المادّة ولكن بالرغم من ذلك فإنّ غالبیة التشریعات إعتنقت المبدأ 

، ولو لم تكن داخلة في إختصاصها،تختصّ محاكم الجمهوریة بالفصل في الدعوى : " على أنّه 19688لسنة

ینصرف إلى منازعات  وقد جاء النص عامّا".اد السابقة إذا قبل الخصم ولایتها صراحة أو ضمناطبقا للمو 

من قانون المرافعات القدیم  762الأحوال العینیة والأحوال الشخصیة على السواء ، بعد أن كان نصّ المادّة 

 .مقصورًا على الأحوال الشخصیة

" :على أنّه 19889لسنة  من قانون أصول المحاكمات المدنیة 27ونصّ المشرّع الأردني في المادة 

بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في إختصاصها إذا قبل الخصم ولایتها  تختص المحاكم الأردنیة

 من قانون المرافعات والتنفید المدني الیمني 59ونصّ المشرّع الیمني في المادّة ". صراحة أو ضمنا

تختص المحاكم الیمنیة بالفصل في الدعوى، ولو لم تكن داخلة في : " على ما یأتي200210لسنة

، و نص الفصل الرابع من مجلّة " طبقا للمادّة السابقة إذا قبل الخصم ولایتها صراحة أو ضمناإختصاصها 

تنظر المحاكم التونسیة في النزاع أو إذا قبل المطلوب : " 199811القانون الدولي الخاص التونسي  لسنة 

 ".البلاد التونسیة التقاضي لدیها إلاّ إذا كان موضوع النزاع حقّا عینیا متعلّقا بعقار كائن خارج

                                                 
عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، الجنسیة المصریة، الاختصاص القضائي الدولي، تنفیذ الأحكام الأجنبیة، دار الجامعة 6

 . 404، ص 1996بدون طبعة،سنة  الجدیدة للنشر،
 .454، ص نفسهة محمد عبد العال ، المرجع عكاش7
ماي  09، الصادرة في 19، المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، الجریدة الرسمیة رقم 1968لسنة 13قانون رقم 8

1968.  
 .3545، الجریدة الرسمیة رقم 1988الأردني لسنة  ، المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنیة1988لسنة  24قانون رقم 9

 .2002، لسنة 19، المتضمن قانون المرافعات والتنفیذ المدني الیمني، الجریدة الرسمیةالعدد2002لسنة  40قانون رقم 10
 �، المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص التونسي1998نوفمبر 27، المؤرخ في 1998لسنة  97قانون رقم 11
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في القانون  العربیة ویظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة السابق ذكرها ان غالبیة التشریعات

المقارن تعتد بضابط الخضوع الإرادي في مجال الإختصاص القضائي، ویستوي في ذلك الإختصاص 

   .ها صراحة أو ضمناالدولي والإختصاص القضائي الوطني، وذلك متى قبل الخصم ولایت القضائي

تبنّـــى التشـــریع الفرنســـي المبـــدأ ، وأخـــذ بضـــابط الخضـــوع الإرادي لتحدیـــد الإختصـــاص القضـــائي  كمـــا 

لقـانون الإجـراءات  1975الدولي، و قصره سابقا على المجال التجاري ،فقـد كـان سـائدًا فـي فرنسـا قبـل تعـدیل 

 48لقضــائي المحلّــي الــداخلي ، لكــن المــادّة المدنیــة الفرنســي صــحة الإتفــاق علــى تعــدیل أحكــام الإختصــاص ا

تبطل كل إتفاق على تعدیل أحكام الإختصاص المحلّي الداخلي،  197512لسنة  من قانون الإجراءات المدنیة

باســتثناء إذا كــان مبرمــا بــین أشــخاص لهــم جمیعــا صــفة التجــار، ممّــا یســتنتج أن الخضــوع الإرادي فــي غیــر 

ولم تأخذ محكمة النقض الفرنسیة بذلك ، وحكمت بصحّة الإتفّاق على تعدیل .13المجال التجاري یعتبر باطلا 

، لكـــن  17/12/198514،في قرارهـــا الصـــادر بتـــاریخأحكـــام الإختصـــاص القضـــائي ، لمـــا یكـــون النـــزاع دولیـــا

أن یكــون النــزاع لــه طــابع دولــي، ولــه علاقــة معتبــرة بقضــاء الدولــة الــذي عقــد الإختصــاص لــه، وألاّ : بشــروط 

الإختصــــاص المعقــــود للقضــــاء الفرنســــي إختصاصــــا مقصــــورًا علیــــه ، وألاّ یكــــون النــــزاع متعلّقــــا بحالــــة  یكــــون

  . الأشخاص

 الإختصــاص القضــائي الــدولي المبنــي علــى موقــف المشــرع الجزائــري مــن: الفــرع الثــاني

  ضابط الخضوع الإرادي

قـانون الإجـراءات المدنیـة  مـن 46كرّس المشرع الجزائـري الأخـذ بضـابط الخضـوع الإرادي فـي المـادة   

  .یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي، حتى ولو لم یكن مختصا إقلیمیا: "بنصها 15الإداریة

  . یوقّع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي ، وإذا تعذّر التوقیع یشار إلى ذلك 

                                                 
12Code de procédure Français ,Décret75-1123,Journal officiel n 09,Délivrer le 05-12-1975. 

أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسیة، دار هومة للطباعة،  13

 .   28، ص  2008الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة 
تة زیدون ، التطبیق الاستثنائي للقانون الجزائري في العلاقات الخاصة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي بخ14

 .08،ص2011الخاص،جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان، ستة 

، الجریدة الرسمیة رقم 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، الصادر بموجب قانون رقم 15 

21.  
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إلى المجلس القضائي یكون القاضي مختصّا طیلة الخصومة ، ویمتدّ الإختصاص في حالة الإستئناف 

ویستنتج من هذه المادة أن قواعد الاختصـاص المحلـي لیسـت مـن النظـام العـام ، ویجـوز للأطـراف  ".التاّبع له

  .16الاتفاق على مخالفتها

 ،وفي ظل غیاب نصـوص قانونیـة تحكـم الإختصـاص القضـائي الـدولي، یـتم مـد قواعـد القـانون الـداخلي

یترتب عنه أنه إذاثارت نزاعات بشأن علاقة قانونیة مشـتملة علـى عنصـر وتطبیقها على المستوى الدولي،مما 

  .17أجنبي، فیجوز للخصوم إختیار الجهة القضائیة التي یرفع أمامها النزاع

وحتـــى یكـــون هـــذا الإختصـــاص منطقیـــا لا مـــانع مـــن أن یعتـــد التشـــریع الجزائـــري بـــالقیود التـــي أخـــذ بهـــا 

غیــاب الــنص القــانوني الــذي یحــدد ذلــك، وهــذا ماسنوضــحه أكثــر فــي التشــریع الفرنســي، وذلــك حتــى فــي حالــة 

  .المبحث الثاني

 شكل الخضوع الإرادي الذي تعتد به التشریعات المقارنة :مطلب الثانيال

، یتّضـــح أنّهـــا لا تشـــترط مـــن ضـــابط الخضـــوع الإرادي مـــن خـــلال تتبـــع موقـــف غالبیـــة التشـــریعات     

  . لإنعقاد الإختصاص للمحاكم أن یكون الإتفاق صریحا، وإنّما یكفي أن یكون ضمنیا یستشفّ من واقع الحال

  :الخضوع الإرادي الصریح:الفرع الأول

یتحقــق الخضــوع الإرادي الصــریح لمحكمــة معینــة بــین  أطــراف العلاقــة القانونیــة محــل النــزاع إذا كــان 

  .بإختصاصها صریحاالقبول 

ویكــون القبــول صــریحا فــي صــورة شــرط مــانح للإختصــاص، وذلــك بتضــمین التصــرّف المبــرم بــین     

ینعقد بمقتضاه الإختصاص بالمنازعات المتولّدة عن هذا الإلتزام لمحكمـة معینـة، كمـا  صریحا الأطراف شرطا

  .18نة قبل نشوء النّزاع أو بعدهیمكن أن نتصوّر الإتفاق الصریح على إحالة النزاع على محكمة معیّ 

   :الخضوع الإرادي الضمني:الفرع الثاني

  .أما الخضوع الإرادي الضمني لمحكمة معینة بین أطراف الخصومة فیتحقق إذا كان القبول ضمنیا

                                                 
، الملتقى "ضابط الاختصاص القضائي الدولي المبني على الخضوع الاختیاري لجهة قضائیة معینة"عبد الرزاق دربال،مداخلة بعنوان16

،ص 2010أفریل  22-21الوطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر،واقع متطور، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

30. 
آمنة رحاوي، دور الضابط الشخصي في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق،جامعة تلمسان،سنة 17

 .195، ص2017
 .271سهیل حسین الفتلاوي ، المرجع السابق، ص 18
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یسـتنتج مـن ظـروف الحـال التـي یجـب تقـدیرها بـالنظر إلـى كـلّ حالـة علـى  19وقد یكون القبول ضمنیا   

حـــدة، ویـــرى الأســـتاذ عكاشـــة محمـــد عبـــد العـــال، أنّ القبـــول الضـــمني للإختصـــاص لا یتصـــوّر إلاّ مـــن جانـــب 

المــدعى علیــه، كمــا لــو حضــر المــدعى علیــه الــدعوى، وتــمّ السّــیر فــي إجــراءات الخصــومة دون أن یــدفع بعــدم 

أمّــا القبــول الضــمني مــن جانــب المــدّعي فــلا . د بــدء النــزاع، وقبــل الــتكلّم فــي موضــوع الـدعوى الإختصـاص عنــ

یتصوّر من الناحیة المنطقیة لأنه هو الذي یرفع الدعوى ، ومتى رفعها فإنه یكون بذلك قد إتّخـذ سـلوكا إجرائیـا 

ن خضــوع الخصــوم لولایــة عبّــر بــه عــن قبولــه الخضــوع لقضــاء لــم یكــن مختصّــا مــن قبــل، كمــا یتصــوّر أن یكــو 

  20.قضاء الدولة ضمنیا، ویحدث ذلك عندما یعیّن الخصوم موطنا مختارًا لهم في دولة معینة

ـــه لا یجـــب التوسّـــع فـــي فهـــم مضـــمون القبـــول الضـــمني     ـــرًا، إلـــى أنّ فـــي  -بصـــفة عامّـــة –ونشـــیر أخی

جــد صــعبة مادامــت تمتــد إلــى وذلــك لصــعوبة الكشــف عــن الإرادة الضــمنیة، فالمســألة  الخضــوع لولایــة القضــاء

التحـرّي  ولـذلك وجـب، یؤدي إلى التفسیر الصحیح بشأنها بالضرورة ،كما أن التوسع و البحث فیها قد  لاالنوایا

  . عن تفسیر إرادة الخصوم، بحیث یلزم أن تكون هناك قرائن وأدلّة تساند وتدعّم ذلك

 فـــي الإختصـــاص القضـــائي الـــدولي الخضـــوع الإرادي ضـــابط شـــروط إعمـــال: المبحـــث الثـــاني

  : المقارن

هذه الشروط كرسـها التشـریع والقضـاء فـي القـانون المقـارن أحیانا،وأكـدها الفقـه فـي حالـة غیـاب الـنص 

  .القانوني الصریح بشأنها

مـن قـانون الاجـراءات المدنیـة و الإداریـة الجزائـري ، لـم تضـع شـروطا  46على الـرغم مـن أنّ المـادة و 

أن ذلــك لا یمنــع المشــرع الجزائــري  خاصّـة لصــحّة الإتفــاق الإرادي المــانح للإختصــاص للمحـاكم الوطنیــة ، إلاّ 

ة ،وتقییــد دور إرادة الخصــوم فــي إختیــار المحكمــة المختصــمــن الأخــذ بهــا لســد الفــراغ القــانوني فــي هــذا المجال

دولیا،وإلا ترتّب على ذلك إنعقاد الإختصاص لأكثر من محكمة دولیة، مما قد یؤدي إلى تضارب في الأحكام 

  .  الفاصلة في النزاع نفسه

القضــائي الــدولي المبنــي علــى ضــابط الخضــوع الإرادي فــي  ن قبــول الإختصــاصإ  وبنــاء علــى ذلــك

رابطـــــة للنـــــزاع مـــــع القضـــــاء المرفـــــوع أمامـــــه  وجـــــود:یتوقـــــف علـــــى تحقـــــق الشـــــروط التالیـــــة القـــــانون المقـــــارن 

                                                 
 .456عكاشة محمد عبد العال  ، المرجع السابق ، ص 19
 . 152هشام علي صادق ، المرجع السابق،ص 20
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،ضرورة إتصـاف النـزاع )المطلب الثاني(،أن یكون الخضوع الإرادي جالبا للإختصاص)المطلب الأول(الدعوى

  ).المطلب الثالث(بالصفة الدولیة

  : وجود رابطة للنزاع مع القضاء المرفوع أمامه الدعوى: المطلب الأول

،وموقــف الفقــه مــن ضــرورة )فــرع أول(لرابطــة الجدیــةهــذا المطلــب مفهــوم اوسنوضــح فــي   

  ).الفرع الثاني(توافر الرابطة الجدیة

 مفهوم الرابطة الجدیة :الفرع الأول

ومعنـــى ذلـــك هـــو ضـــرورة تـــوافر رابطـــة جدّیـــة بـــین المحكمـــة المختـــارة المعهـــود إلیهـــا بالإختصـــاص ،   

مــن عناصــر شخصــیة كجنســیة الأطــراف ، كــأن  ، وهــذه العلاقــة الجدیــة ، قــد تســتمدّ 21والنــزاع المطــروح أمامهــا

، أو   22یكــون أحــد  أطــراف الــدعوى متمتّعــا بجنســیة دولــة المحكمــة، أو یكــون أحــدهما متوطّنــا بدولــة المحكمــة

تســتمد مــن موضــوع العلاقــة كــأن یتعلــق النــزاع بمــال موجــود بدولــة المحكمــة، أو تســتمد مــن ســبب العلاقــة إذا 

فیجب أن یكون للنزاع رابطة حقیقیة .  ختیار محكمة محل إبرام العقد أو تنفیذهفیتم إ ،تعلق الأمر بنزاع عقدي

وجدیّة مع المحكمة المختارة ، وفي حال إنتفاء هذه الرابطة على المحكمة أن تعلن عدم إختصاصها من تلقاء 

  .23نفسها

  موقف الفقه من ضرورة توافر الرابطة الجدیة:الفرع الثاني

ذا الشرط إلى جانبیین ، ذهب أحدهما إلـى ضـرورة إشـتراط تـوافر هـذه الرابطـة وقد إنقسم الفقه بصدد ه 

  : الجدیة بین المحكمة المختارة والنزاع المطروح معلّلا وجهة نظره بما یلي

 للإختصـاص القضـائي الــدولي للقضـاء الـوطني، فإنــه  اإذا كـان المشـرّع قـد جعــل مـن إرادة الخصـوم ، ضــابط

قائمـــا علـــى أســـس ثابتـــة ، حتـــى لا ینتهـــي الأمـــر بإنصـــیاع القضـــاء إلـــى أهـــواء  یتعـــیّن أن یكـــون هـــذا الضـــابط

                                                 
هشام خالد ،  قواعد الإختصاص القضائي الدولي وتعلّقها بالنظام العام ، دراسة مقارنة في قوانین مصر والإمارات والبحرین ، الناشر 21

 .297، ص 2000منشأة المعارف الإسكندریة، بدون طبعة ، سنة  
القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث  ، القانون القضائي الخاص الدولي والتحكیم الدولي،  هشام علي صادق ، حفیظة السید الحدّاد ،22

 . 104، ص  1999، 1998دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،بدون طبعة،  سنة 
الدعوى، عملا  هذا الشرط قد إستلزمه القضاء الإنجلیزي بصفة خاصّة ، والذي أتاح للقاضي هناك حال تخلّفه أن یتخلّى عن نظر23

هشام ،زاع برابطة جدّیة ، راجع في ذلكبنظریة المحكمة  غیر الملائمة وبالتالي یحیل الخصوم إلى المحكمة المختصّة التي یرتبط بها الن

 . 166علي صادق ، المرجع السابق ، ص 
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بمــا یتفّــق ومبـدأ ســیادتها علــى  ،الخصـوم علــى نحـو یخــلّ بحــق الدولـة الأصــیل فــي تنظـیم إختصــاص محاكمهـا

  24.إقلیمها

 ي رابطــة فإختصــاص محــاكم الدولــة بنظــر نــزاع منبــت الصــلة بهــا ، لإنعــدام وجــود أ:  إحتــرام مبــدأ قــوّة النفــاذ

ســوف یــؤدي إلــى صــدور أحكــام غیــر قابلــة للتنفیــذ ، فمــا الــذي یــدعو المحــاكم  ،مادیــة بــین النــزاع وإقلــیم الدولــة

بـین خصـمین غیـر متـوطنین فـي الجزائـر، أو أن هـذا العقـد لـم یـتم  ثلا للنظر في نـزاع مـرتبط بعقـد الجزائریة م

ریة بنظر مثل هذا النـزاع یتعـارض تمامـا مـع مبـدأ قـوّة إبرامه أو تنفیذه في إقلیمها؟، فإختصاص المحاكم الجزائ

النفاد ، لإنعدام وجود رابطة مادیة بین النزاع في هذه الحالة وإقلیم الدولة ، بل إنّ الحكم الجزائري الذي یصدر 

فــي دعــوى مماثلــة، قــد لا یلقــى التنفیــذ فــي الخــارج ، لأنّ الدولــة الأجنبیــة المختصّــة بالــدعوى أصــلا قــد تــرفض 

ولاشك أنّه من غیر المقبول أن  .ن قضاء غیر مختصّ من وجهة نظرها لإعتراف بآثار هذا الحكم لصدوره ما

   .25یصدر القضاء حكما ، یعلم مقدّما أنّه معدوم القیمة حقیقة

  وذلـك بمنـع الأفـراد مـن التهـرّب مـن ولایـة المحكمـة : إغلاق باب التحایل علـى قواعـد الإختصـاص القضـائي

ــدّ بــإرادة الأفــراد وجعــل منهــا  26والتــي تربطهــا بــالنزاع صــلة وثیقــة،المختصّــة دولیــا  ، فــإذا كــان المشــرّع قــد إعت

حبل على الغارب بحیث یكون لهم تحدید ضابطا للإختصاص القضائي الدولي ، إلاّ أنه لم یشأ أن یترك لهم ال

  27.المحكمة المختصّة

إنّ إنعـــدام الرابطـــة الجدیـــة بـــین النـــزاع والمحكمـــة المختـــارة المعهـــود إلیهـــا بالإختصـــاص ، یعنـــي وفقـــا  

لمفهــوم النظریــة الأنجلــو أمریكیــة  أنّ هــذه المحكمــة غیــر صــالحة أو غیــر ملائمــة للفصــل فــي النــزاع ، ممّــا 

ى عن نظره ، حیث أنّ تلك النظریة تسمح للقاضـي المعـروض علیـه النـزاع بـالتخلي عـن نظـر یستتبع أن تتخلّ 

الــدعوى ، إذا إتّضــح لــه أنّ الــدعوى لا تــرتبط بالمحكمــة المختــارة إرتباطًــا معقــولاً، وأنّــه مــن الأكثــر ملاءمــة أن 

  28.یعرض النزاع أمام محكمة دولة أخرى

                                                 
 . 102هشام علي صادق ، حفیظة السد الحدّاد ، المرجع السابق ، ص 24
، ص 2017جامعة تلمسان،  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، المختلط وتأثیره على حالة الزوجین،نوریة شبورو،الزواج 25

201. 
 . 313حمد ولید المصري ،المرجع السابق ، ص م26
 . 459عكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، ص 27
 . 103هشام علي صادق ، حفیظة السید الحدّاد  ، المرجع السابق، ص 28
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دي بضـرورة تـوافر رابطـة جدیـة بـین المحكمـة المختـارة والنـزاع وعلى الرغم مـن قـوّة هـذا الـرأي الـذي ینـا 

المطروح أمامها ، فإنّ جانبا من الفقه قد إقتـرح اللّجـوء إلـى فكـرة أخـرى ، وهـي فكـرة المصـلحة المشـروعة بـدلا 

 : وذلك للأسباب التالیة ،من فكرة الرابطة الجدیة

  كرة الرابطة الجدیة أو الصلة المعقولة بین صعوبة وضع معیار منضبط ، یتمّ على ضوئه تحدید مضمون ف

النــزاع والمحكمــة المختــارة ، وهــو مــا إنتهــت إلیــه بالفعــل بعــض أحكــام القضــاء الفرنســي ، فلــیس هنــاك مــا یمنــع 

  .29الخضوع الإختیاري لقضاء دولة محایدة لا ترتبط بالمنازعة بأيّ صلة

ض عــن فكــرة الرابطــة المشــار إلیهــا بفكــرة أخــرى أكثــر إتّســاعا، وقــد فضّــل القضــاء الفرنســي أن یســتعی     

وهــي فكــرة المصــلحة المشــروعة، ومــؤدّى هــذه الفكــرة أنّــه ،یتحقــق معهــا الهــدف المتــوخّى مــن وراء هــذا الضــابط 

ولو لم یكن بینها وبین النزاع رابطـة  ،یجوز للخصوم الإتّفاق على الخضوع الإختیاري لولایة قضاء دولة معینة

 30.ة،  بشرط أن تكون للخصوم مصلحة مشروعة في ذلكجدی

ــه أمــام القضــاء مــن صــعوبة الكشــف عــن مــدى      ــا مــا كــان مــن أمــر ، فهــذا الــرأي لا یخلــو إعمال وأیّ

مشــروعیة المصــلحة بوصــفها شــرطا لصــحّة الإتفــاق المـــانح للإختصــاص ، ولــذلك یــرى الــدكتور هشــام علـــي 

 32ضرورة وجود إرتباط بین النزاع وبین الإقلـیم ، وذلـك رغـم عـدم إشـارة نـص المـادّة  :صادق في هذا الصدد

مــن قــانون المرافعــات المصــري لهــذا الشــرط الــذي تأخــذ بــه الكثیــر مــن الأنظمــة القانونیــة ، دون حاجــة لــنصّ 

النــزاع لا  صــریح، ولهــذا یكــون مــن حــقّ المحكمــة أن تتخلّــى عــن إختصاصــها مــن تلقــاء نفســها ، إذا تبــیّن أنّ 

وتلافیـــــا للإنصـــــیاع وراء أهـــــواء الخصـــــوم ورغبـــــاتهم غیـــــر  -قـــــوة النفـــــاذ -الدولـــــة تطبیقـــــا لمبـــــدأ یـــــرتبط بـــــإقلیم

  31.المشروعة

 : أن یكون الخضوع الإرادي جالبا للإختصاص: المطلب الثاني

على عنصـر المشتملة  منازعاتالإنّ الإتجاه الغالب في التشریعات المقارنة ، یقرّ الخضوع الإرادي في 

ى سـلب إختصـاص حین یؤدي إلى جلب إختصاص جدید للمحاكم الوطنیة ، ولا یقـرّه إذا كـان یـؤدي إلـ أجنبي

  .ثابت لهذه المحاكم 

ویبرّر ذلك على أساس أنّ الإختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة یتعلـّق بالنظـام العـام ، ولـذلك لا یجـوز 

إنقــاص هــذا الإختصــاص أو ســلبه، أمّــا إذا كانــت هــذه الإرادة ، الإعتــداد بــإرادة الخصــوم ، إذا كــان مــن شــأنها 

                                                 
  .170ي صادق ، المرجع السابق ، ص هشام عل29
 .  460عكاشة محمد عبد العال  ، المرجع السابق ، ص30
 .وما بعدها  174هشام علي صادق ، المرجع السابق ، ص 31
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تجلب إختصاصا جدیدًا للمحاكم الوطنیة ، فلا بأس الإعتداد بها باعتبارهـا تمثـّل ضـابطا إضـافیا لإختصـاص 

  .32هذه المحاكم

غیر أنّ ذلك یـؤدي بالدولـة إلـى إحتكـار الإختصـاص بكـلّ المنازعـات الدولیـة التـي تطـرح علیهـا ، ممّـا  

الدولیـة التــي یترتـّب علیـه المســاس بحقـوق الدولـة الأخــرى فـي المشـاركة بنصــیب فـي الإختصـاص بالمنازعــات 

 .تطرح أمام محاكمها 

جرید الأحكام التي تصـدرها الدولـة مـن كـلّ أثـر إضافة إلى ذلك ، إنّ هذا الإحتكار یحمل في طیّاته تو  

، كمـا أنّ الإعتـراف لـلإرادة بـدور جالـب للإختصـاص فقـط 33لها فـي أیّـة دولـة أجنبیـة تكـون علـى صـلة بـالنزاع

هـدفها توسـیع حـالات الإختصـاص للمحـاكم الوطنیـة ، ویمكـن الإعتـداد ،یحمل بین جنباته نزعـة وطنیـة أنانیـة 

ختصــــاص الثابــــت أصــــلا لمحــــاكم الدولــــة فــــي الحــــالات التــــي یكــــون فیهــــا هــــذا بــــإرادة الخصــــوم فــــي ســــلب الإ

 34.قد ثبت بمقتضى معاییر ضعیفة كمعیار جنسیة الخصوم مثلا ،الإختصاص

 :ضرورة إتصاف النزاع بالصفة الدولیة: المطلب الثالث

نـزاع یتضـمن رغم إتفّاق غالبیة الشرّاح على وجوب أن یكـون الإتفّـاق المـانح للإختصـاص وارد بصـدد  

منازعــات ، ومتّصــفا علــى هــذا النحــو بالصــفة الدولیــة، فــإنّ الــبعض قــد ذهــب إلــى عــدم العنصــرًا أجنبیــا فــي 

علــى الخضـــوع الإرادي إســتلزام هــذا الشــرط ، متصــورًا أنّــه یجــوز للخصــوم فــي نــزاع محــض داخلــي أن یتفقــا 

 .لقضاء أجنبي 

علیهــا ، فضــوابط الإختصــاص الــدولي للمحــاكم وقــد إســتند هــذا الــرأي الأخیــر علــى حجــج یهــون الــردّ  

الوطنیة ومن بینها ضابط الخضوع الإرادي ، هي ضوابط لا یتصوّر إعمالها أصلا إلا بصدد المنازعات التي 

وقـد تبنّـت ذلـك محكمـة الـنّقض الفرنسـیة، وحكمـت .35تتّسم بالصبغة الدولیة في مفهـوم القـانون الـدولي الخـاص

  .36حكام الإختصاص القضائي لماّ یكون النزاع دولیابصحّة الإتفاق على تعدیل أ

                                                 
 . 96، ص  2006الكتب القانونیة، مصر،بدون طبعة، سنة  أشرف عبد العلیم الرفاعي، الإختصاص القضائي الدولي، دار32
 . 466عكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، ص 33
 .  وما بعدها 109هشام علي صادق ، حفیظة ا لسید الحدّاد ، المرجع السابق ، ص 34
 .  165هشام علي صادق ، المرجع السابق ، ص35
 . 29أعراب بلقاسم ، المرجع السابق ، ص 36
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ومن خلال تحدید الشروط الواجـب توافرهـا لإعمـال الخضـوع الإرادي فـي الإختصـاص القضـائي الـدولي 

یظهــر أن هــذه الشــروط خاصــة بالعلاقــة القانونیــة المشــتملة علــى عنصــر أجنبــي دون العلاقــات الوطنیــة، لأن 

للمحاكم الوطنیة دون غیرها حتى ولو كان إختصاصها مبنیـا علـى ضـابط  هذه الأخیرة یعقد الإختصاص فیها

ممــا یترتــب عنــه عــدم وجــود تضــارب فــي الأحكــام الصــادرة وعــدم المســاس بمبــدأ قــوة نفــاذ  الخضــوع الإرادي،

  .الأحكام

  :الخاتمة

ل بناء على إعما المشتملة على عنصر أجنبيقد ینعقد الإختصاص القضائي الدولي في المنازعات  

ضابط الخضوع الإرادي، إذ یمكن لأطراف الدعوى الاتفاق على عرض نزاعهم أمام محكمة دولیة معینة، 

وقد أخذت التشریعات المقارنة بهذا .مهما كانت طبیعة الدعوى، وسواء كان الإتفاق بینهم صریحا أو ضمنیا

لنزاع رابطة جدیة بالدعوى،وأن الإختصاص شریطة أن یكون النزاع دولیا، وأن یكون للقاضي المرفوع أمامه ا

لایكون هذا الإختصاص قاصرا على محكمة دولة معینة دون غیرها، فیكون بذلك الخضوع الإختیاري جالبا 

  . للإختصاص لا سالبا له، ولا یتحقق ذلك إلا إذا ثبت بمقتضى معاییر ضعیفة كمعیار الجنسیة

من  46دم النص صراحة علیها في المادة ولا مانع أن یأخذ المشرع الجزائري بهذه الشروط رغم ع

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وذلك حتى یكون هذا الإختصاص عقلانیا ومنطقیا یتماشى مع طبیعة 

الإختصاص الدولي، ولعل سكوت المشرع عن النص عن هذه الشروط یرجع إلى طبیعة الإختصاص 

ظیم الإختصاص الداخلي،الذي لا یخرج عن الداخلي،فقد نص على الخضوع الإرادي وهو بصدد تن

الداخلیة إختصاص المحاكم الجزائریة، ومادام أنه لیست هناك قواعد إختصاص قضائي دولي، یتم مدّ القواعد 

الإختصاص  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة46وبذلك یحكم نص المادة .لتحكم النزاعات الدولیة

وع الإرادي،مع ضرورة إعتداد القاضي الجزائري بالشروط السالفة القضائي الدولي المبني على الخض

  .الذكر،حتى لا یتعارض ذلك مع نفاذ الأحكام الأجنبیة

  :وعلیه تم التوصل في هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

یتقرر عقد الإختصاص القضائي الدولي المبني على ضابط الخضوع الإرادي في جمیع المنازعات -1

  .لى عنصر أجنبي سواء كانت الدعاوى شخصیة ، عینیة أو مختطةالمشتملة ع

یشترط لإعمال ضابط الخضوع الإرادي، توافر بعض الشروط والتي تعتبر بمثابة قیود واردة على حریة -2

  .یكون الخضوع الإرادي ضمنیا أو صریحا عتداد بالضابط، ویستوي في ذلك أنالإ

  . ي عن تحدید هذه الشروط أو القیود لا یعني عدم الإعتداد بهاسكوت المشرع الجزائر -3
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یترتب على إعمال ضابط الخضوع الإرادي جلب الإختصاص لأكثر من محكمة دولیة ،وذلك متى أدى -4

  .إلى إختصاص محكمة جنسیة أحد أطراف الدعوى

  :أما بالنسبة للتوصیات فیمكن صیاغتها كالآتي

  :الموجودة  في التشریع الجزائري في هذا المجال من خلالضرورة تدارك النقائص -1

إدراج نصوص قانونیة خاصة بالإختصاص القضائي الدولي منفصلة عن تلك التي تحكم قواعد *

  .الإختصاص المحلي 

  .النص الصریح على شروط إعمال ضابط الخضوع الإرادي في مجال الإختصاص القضائي الدولي*

ئري بالشروط الواجب إعمالها للإعتداد بضابط الخضوع الإرادي ، حتى یقرر ضرورة أخذ القاضي الجزا-2

  .ي یوضح ذلكونإختصاصه من عدمه في ظل غیاب نص قان

ویجلب  ضرورة وجود نص قانوني صریح یعقد الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة-3

بین النزاع والمحكمة ود رابطة جدیة متى إختار أطراف النزاع الدولي اللجوء إلیها لوج الإختصاص لها،

  .الجزائریة

  :المراجعالمصادر و  قائمة-

 :مصادر القانونیةال:أولا

  :النصوص القانونیة الجزائریة*

فبرایر  25، المؤرخ في 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، الصادر بموجب قانون رقم  - 

  .21، الجریدة الرسمیة رقم 2008

 :القانونیة الأجنبیة النصوص*
، 19، المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، الجریدة الرسمیة رقم 1968لسنة 13قانون رقم -

  .1968ماي  09الصادرة في 
، 19، المتضمن قانون المرافعات والتنفیذ المدني الیمني، الجریدة الرسمیةالعدد2002لسنة  40قانون رقم -

  .2002لسنة 

، المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص 1998نوفمبر 27، المؤرخ في 1998لسنة  97ن رقم قانو -

  .التونسي
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، الجریدة 1988، المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني لسنة 1988لسنة  24قانون رقم -

 .3545الرسمیة رقم 

-Code de procédure Français ,Décret75-1123,Journal officiel n 09,Délivrer le 05-
12-1975.  

  الكتب:ثانیا

أشرف عبد العلیم الرفاعي، الإختصاص القضائي الدولي، دار الكتب القانونیة، مصر،بدون طبعة، سنة - 

2006 .  

أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، - 

  .   2008الجنسیة، دار هومة للطباعة، الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة 

سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، طبعة - 

   .250، ص2002

عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، الجنسیة المصریة، الاختصاص القضائي الدولي، تنفیذ - 

 . 1996الأحكام الأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون طبعة،سنة 

محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة والقانون - 

 . 2009الفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدون طبعة،

موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني ، القواعد المادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 

 .  09، ص  1968الجزائر،، بدون طبعة، سنة 

یة، بدون طبعة، سنة هشام علي صادق،  تنازع الإختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامع- 

 . 05، ص2002

هشام علي صادق ، حفیظة السید الحدّاد ، القانون الدولي الخاص  ، القانون القضائي الخاص الدولي - 

 . 1999، 1998والتحكیم الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،  بدون طبعة، سنة 

لنظام العام ، دراسة مقارنة في قوانین مصر هشام خالد ،  قواعد الإختصاص القضائي الدولي وتعلّقها با- 

  .2000والإمارات والبحرین ، الناشر منشأة المعارف الإسكندریة، بدون طبعة ، سنة  

  الأطروحات: لثاثا

آمنة رحاوي، دور الضابط الشخصي في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة - 

  .2017تلمسان،سنة 
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1765 
 

 انوندراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الق شبورو،الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین،نوریة - 

  .2017الخاص،جامعة تلمسان، 

زیدون ، التطبیق الاستثنائي للقانون الجزائري في العلاقات الخاصة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة بختة  - 

  .2011بلقاید بتلمسان، ستة الماجستیر في القانون الدولي الخاص،جامعة أبي بكر 

 غال الملتقیاتأش:ثالثا

ضابط الاختصاص القضائي الدولي المبني على الخضوع الاختیاري لجهة "عبد الرزاق دربال،مداخلة بعنوان-

، الملتقــى الــوطني حــول تنظــیم العلاقــات الدولیــة الخاصــة فــي الجزائــر، واقــع متطــور، جامعــة "قضــائیة معینــة

 .2010أفریل  22-21یومي قاصدي مرباح ورقلة، 

  


	المبحث الأول: موقف التشريعات الوضعية من الإختصاص القضائي الدولي المبني على  ضابط الخضوع الإرادي:  

	إختلفت مواقف التشريعات الوضعية إتجاه إعتدادها بضابط الخضوع الإرادي في مجال الإختصاص القضائي الدولي، وسنبين في هذا المبحثموقف القانون المقارن من ضابط الخضوع الإرادي بما فيه المشرع الجزائري في (المطلب الأول)،ونخصص المطلب الثاني لتوضيح شكل الخضوع الإرادي الذي تعتد به التشريعات المقارنة.

	المطلب الأول: موقف القانون المقارن من الإختصاص القضائي الدولي المبني على ضابط الخضوع الإرادي:

	وسنوضح في هذا المطلب مدى إعتداد القانون المقارن بضابط الخضوع الإرادي في الإختصاص القضائي الدولي (الفرع الأول)،كما سنبين وقف المشرع الجزائري من ضابط الخضوع الإرادي (الفرع الثاني).

	الفرع الأول:مدى إعتداد القانون المقارن بضابط الخضوع الإرادي في الإختصاص القضائي الدولي

	المبحث الثاني: شروط إعمال ضابط الخضوع الإرادي في الإختصاص القضائي الدولي المقارن: 

	المطلب الأول: وجود رابطة للنزاع مع القضاء المرفوع أمامه الدعوى: 

	وسنوضح في هذا المطلب مفهوم الرابطة الجدية(فرع أول)،وموقف الفقه من ضرورة توافر الرابطة الجدية(الفرع الثاني).

	الفرع الأول:مفهوم الرابطة الجدية 

	ومعنى ذلك هو ضرورة توافر رابطة جدّية بين المحكمة المختارة المعهود إليها بالإختصاص ، والنزاع المطروح أمامها�، وهذه العلاق الجدية ، قد تستمدّ من عناصر شخصية كجنسية الأطراف ، كأن يكون أحد  أطراف الدعوى متمتّعا بجنسية دولة المحكمة، أو يكون أحدهما متوطّنا بدولة المحكمة� ، أو  تستمد من موضوع العلاقة كأن يتعلق النزاع بمال موجود بدولة المحكمة، أو تستمد من سبب العلاقة إذا تعلق الأمر بنزاع عقدي، فيتم إختيار محكمة محل إبرام العقد أو تنفيذه.  فيجب أن يكون للنزاع رابطة حقيقية وجديّة مع المحكمة المختارة ، وفي حال إنتفاء هذه الرابطة على المحكمة أن تعلن عدم إختصاصها من تلقاء نفسها�.

	الفرع الثاني:موقف الفقه من ضرورة توافر الرابطة الجدية

	المطلب الثاني: أن يكون الخضوع الإرادي جالبا للإختصاص: 

	إنّ الإتجاه الغالب في التشريعات المقارنة ، يقرّ الخضوع الإرادي في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي حين يؤدي إلى جلب إختاص جديد للمحاكم الوطنية ، ولا يقرّه إذا كان يؤدي إلى سلب إختصاص ثابت لهذه المحاكم . 

	ويبرّر ذلك على أساس أنّ الإختصاص الدولي للمحاكم الوطنية يتعلّق بالنظام العام ، ولذلك لا يجوز الإعتداد بإرادة الخصوم ، إذ كان من شأنها إنقاص هذا الإختصاص أو سلبه، أمّا إذا كانت هذه الإرادة ، تجلب إختصاصا جديدًا للمحاكم الوطنية ، فلا بأس الإعتداد بها باعتبارها تمثّل ضابطا إضافيا لإختصاص هذه المحاكم�.

	المطلب الثالث: ضرورة إتصاف النزاع بالصفة الدولية:

	رغم إتّفاق غالبية الشرّاح على وجوب أن يكون الإتّفاق المانح للإختصاص وارد بصدد نزاع يتضمن عنصرًا أجنبيا في المنازعات ، ومّصفا على هذا النحو بالصفة الدولية، فإنّ البعض قد ذهب إلى عدم إستلزام هذا الشرط ، متصورًا أنّه يجوز للخصوم في نزاع محض داخلي أن يتفقا على الخضوع الإرادي لقضاء أجنبي .

	وقد إستند هذا الرأي الأخير على حجج يهون الردّ عليها ، فضوابط الإختصاص الدولي للمحاكم الوطنية ومن بينها ضابط الخضوع الإراي ، هي ضوابط لا يتصوّر إعمالها أصلا إلا بصدد المنازعات التي تتّسم بالصبغة الدولية في مفهوم القانون الدولي الخاص�.وقد تبنّت ذلك محكمة النّقض الفرنسية، وحكمت بصحّة الإتفاق على تعديل أحكام الإختصاص القضائي لماّ يكون النزاع دوليا�.

	ومن خلال تحديد الشروط الواجب توافرها لإعمال الخضوع الإرادي في الإختصاص القضائي الدولي يظهر أن هذه الشروط خاصة بالعلاقة اقانونية المشتملة على عنصر أجنبي دون العلاقات الوطنية، لأن هذه الأخيرة يعقد الإختصاص فيها للمحاكم الوطنية دون غيرها حتى ولو كان إختصاصها مبنيا على ضابط الخضوع الإرادي، مما يترتب عنه عدم وجود تضارب في الأحكام الصادرة وعدم المساس بمبدأ قوة نفاذ الأحكام.


